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 إهــــداء



  

 شكر وتقدير

لإسلامي الرفيع في ا بالأدبوعملا  يستحقه،لمن  بالجميل، اعترافا بالفضل وعرفاناً  
 العالم ناأستاذوامتناني إلى أتوجه بخالص شكري وعظيم تقديري  حسانه،إشكر المحسن على 

بقبوله  الذي تفضل مشكوراً ،الأسبقنبيل مدحت سالم أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي  /الدكتور الجليل
رئاسة لجنة الحكم علي هذه الرسالة وتخصيص جزء من وقته الثمين لقراءتها وإبداء الملاحظات 
القيمة عليها، مما سيمنحها تميزا وجودة من خلال ملاحظاته القيمة فله مني كل التقدير والامتنان 

  . وجزاه االله عنى وعن طلاب العلم خير الجزاء
 الباقيجميل عبد /  الجليل الأستاذ الدكتور التقدير إليكما أتقدم بخالص الشكر وجزيل   

الذي تفضل  ، وعميد الكلية الأسبق، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس  الصغير ،
على الاشراف على هذه الرسالة ، والذي وسعني صدره وحلمه وكرمه فلمست  قةمشكورا بالمواف

عون فيه تواضع العلماء وصدق الأوفياء ، والذي ما بخل علي بنصح وإرشاد، وما قدمه لي من 
أجمل معاني الشكر وهذا العالم الجليل أرفع  لىفإحسن صورة وتوجيهات حتى يخرج البحث في أ

يطيل االله سأل االله أن يجزيه عني خير الجزاء وأن الامتنان والتوقير، و والتقدير وأسمى عبارات ا
  .في عمره

  ن أتقدم بخالص الشكر وجميل التقدير والامتنان إلى ولا يفوتني بهذه المناسبة أ         
 قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس أستاذ ورئيس عيد نايل، إبراهيم/ الجليل رالأستاذ الدكتو

له من مكانة علمية  لغ الاثر لمااالذي شرفني بقبول الاشراف على هذه الرسالة ، فكان لأشرافه ب ،
حد ، والذي لم يبخل على بوافر التشجيع وسديد التوجيه وغزير العلم وكل ضروب لا تخفى على أ

بعلمه ووقته وجهوده وشملني برعايته ، ولم يذخر وسعا في العون والمساعدة ، وافاض على 
نجازه ، واسأل االله ظاته القيمة أبلغ الاثر في تسديد خطى البحث وإارشادي وتوجيهي وكان لملاح

  . عمرهأن يجزيه عني خير الجزاء، وأن يطيل االله في 
قانون الجنائي وعميد كلية الحقوق أستاذ ال عمر محمد سالم/ الجليل الدكتور ستاذالأللعالم موصول  والشكر
الرسالة، نة الحكم على على تفضل سيادته بالتكرم والمشاركة في عضوية لج ،الأسبق  القاهرةجامعة 
وخللها بما عرف عنه من غزير علمه  نقائصهاويصحح اخطائها ويسد  عوجاجهاايقوم  بما

  وتواضعه فجزاءه االله عني خير الجزاء وأطال االله في عمره وحفظه لنا 
هذه  لإنجازتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من مد لي يد العون والمساعدة أواخيرا   
  .الصورةبهذه  ولإظهارهاالرسالة 

 الباحث
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  المقدمة
   :موضوع الدراسة وأهميته - ١

 لأهميـة  ؛تأتي أهمية دراسة البطلان في قانون الإجراءات الجنائيـة   
تتمثل في كفالة  ةاجتماعيأهدافها قانونية الجنائية، حيث إن  الإجرائيةالقواعد 

وهي مـن الحقـوق    ،سن سير عمل القضاء، وكفالة احترام حقوق الدفاعح
وحق الدفاع متلازمان وهما من  ،فحق التقاضي. ورالأساسية التي كفلها الدست

. عليها قضاء المحكمـة الدسـتورية  دئ والحقوق الدستورية التي استقرالمبا
يقتضي وضع الجزاء الذي يكفل احتـرام   هذه الغاياتوالحرص على تحقيق 
  . القواعد التي تستهدفها

تؤدي إلى  لفةًفالبطلان هو تكييف قانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني مخا 
  .)١( كاملاًعدم إنتاج الآثار التي يرغبها عليه القانون إذا كان 

الجنائية إلى حسن سير العدالة وتحقيـق   الإجرائيةوتهدف الجزاءات   
  .)٢( الجانيوهو توقيع العقوبة على ؛الخصومة  نالغرض م
التي رسمها القانون للوصول  تالإجراءاوقد يترتب على عدم إثبات   
لردع الخاص والردع العام على المتهمين إفلات الجاني مـن العقـاب   إلى ا

جزاء لبطلان الإجراءات مثل بطلان القبض والتفتيش، فقـد يترتـب علـى    
براءة المتهم برغم أنه مرتكب الجريمة، وضياع حقـوق  بطلان الإجراءات 

وحق المجتمع في توقيع الجزاء المناسب بعد إجراء المحاكمات  ،المجني عليه
 لعادلة والمنصفة، لذلك تأتي أهمية هذه الدراسة لمعرفـة أوجـه القصـور   ا

ومعالجتها بالمبادئ القضائية التي اسـتقر عليهـا    ،التشريعي في الإجراءات
أوجـه   لتلافـي النقض، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية اللازمـة   ءقضا

بخـلاف   ،القصور في الإجراءات التي قد يترتب عليها إهدار الجهد والوقت

                                                 
 . ٨، ص١٩٩٧،الطبعة الثانية، في قانون المرافعات نظرية البطلان: فتحي والي. د  )١(

البطلان في قانون الاجراءات الجنائية، طبعة دار النهضة، نظرية : فتحي سرور. د  )٢(
 .٣، ص١٩٥٩
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إهدار حق المجتمع وحق المجني عليه في توقيـع العقـاب للوصـول إلـى     
  . التعويض المادي والأدبي جزاء إخلال المتهم

  وفقاً لـنص  ،عليه القانون فإذا كانت الجريمة هي السلوك الذي نص
من الدستور الحالي والتي تصمنت أنه لاجريمة ولاعقوبة إلا بناء  ٩٥المادة 

مقصود بذلك أن الدولة ترمى لمباشرة حقها في العقاب إلـى  ، فالعلى قانون
معينة أخصها المحافظة على كيانها، وصيانة الأمن والنظام في  بلوغ غايات

تنزلها بمن أقدم على " العقوبة"ربوعها، ووسيلتها إلى بلوغ هذه الغايات هي 
  .)١( الجرائمأو التصرفات التي تعد من قبيل  ،مقارفة أحد الأفعال

تعبير عن ثبوت نسـبة   ،والمسئولية الجنائية في معناها الأعم الكامل  
الوضع الإجرامي للواقعة المادية التي يجرمها القانون إلى شخص معين متهم 

مل تبعتـه ويصـبح مسـتحقاً    حبها بحيث يضاف هذا الوضع إلى حسابه فيت
  .)٢( بالعقابللمؤاخذة عنه 

أنه لا سـبيل   ،نائية الحديثةومن المبادئ المقررة في التشريعات الج  
إلى تحميل شخص بعينه تبعة واقعة إجرامية بعينها ما لم ترتبط هذه الواقعة 

تباع إجراءات قانونية صحيحة، ونتيجة ا ،بنشاط ذلك الشخص برباط السببية
إجراميـة   وذلك لأن مساءلة الشخص عن واقعة ،أي رابطة النتيجة بالسبب

يعني مؤاخذته عنها رغـم   ؛ية بينها وبين نشاطهبغير قيام هذه الرابطة الماد
تباع الإجراءات القانونية التـي  ا معدم تدخل نشاطه في أحداثها، أو رغم عد

فينبغي تـوافر ركنـي    ،ما لا يجوز ووه ،نظمها قانون الإجراءات الجنائية
م قانون الإجـراءات الجنائيـة   المسئولية الجنائية المادي والمعنوي، وقد نظّ

                                                 
، دار ١الفساد وعلاقته بالانشطة الاجرامية الاخرى، ج: عبد المجيد محمود. د  )١(

 . ١٣١نهضة مصر، ص

المدخل وأصول النظرية العامة، دار النهضة  –القانون الجنائي : علي راشد. د  )٢(
 . وما بعدها ٢٤انية، ص، الطبعة الث١٩٧٤العربية، 
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 والمتضـمنة  ،إجراءات جنائية ٢٣٧إلى  ٢٣١بطلان في المواد من قواعد ال
  . وآثاره على الدعوى الجنائية ،أحكام البطلان

فيجب أن يكون هناك استقرار أي ثبات المراكـز القانونيـة    ،قانوني
 ـ  ل ووضوحها، وهو ضرورة في كل مجتمع منظم، إذ من العسـير أن يتقب

 .، لأنها محل نزاع لا ينتهـى أبـداً  دائمالمجتمع وجود مراكز قلقة على نحو 
وأهمية الاستقرار القانوني أن كل فرد في مجتمع منظم بعينه أن يتبين فـي  
صورة واضحة مركزه القانوني ومراكز من يتعامل معهم حتى يسـتطيع أن  
يتوقع النتائج المحتملة لأعماله، وبغير استطاعة هذا التوقع تتعثر المعاملات 

  .)١( المجتمعالنشاط في  ويصيب الركود صور
قضاء المحكمة الدستورية العليا على وجوب التكافؤ بـين   وقد استقر
فقد قضت . وحقوق المتهمين التي لا يجوز الإخلال بها ،مركز سلطة الاتهام

الاتهام الجنائي لا يناقض الحرية المنظمة، ولا يجوز الفصـل  : المحكمة بأن
 ـالغائرة جذورها في تلك القواعـد المب والعدل  ،فيها بعيداً عن قيم الحق ة دئي

كثر الجـرائم  وارتقتها سلوكاً لها، حتى في أ ،التي التزمتها الأمم المتحضرة
وهو ما يعني أن الحرية الشخصية لا يجوز التضحية  خطورة وأسوئها وقعاً،

بها في غير ضرورة، وأن المواثيق الدقيقة التي يتكافأ بهـا مركـز سـلطة    
يها لا يجوز الإخلال بها، وعلى الأخص ما تعلق منها همتَّق مالاتهام مع حقو

دركاً للتهمة المنسوبة إليه، واعياً بأبعادها متصـلاً  بحق المتهم في أن يكون م
عان على وأن ي ،ل بشخصه عند الفصل فيهاثُوأن يم ،ها، بصيراً بأدلتهابحقائق

لا ما يكون منهـا جـائزاً   عنه، فلا يقبل من أدلتها إ عفالدام يدير احدفعها بم
قانوناً، ولا يفرط في تلك الوسائل القانونية الإلزامية التي يتمكن على ضوئها 

                                                 
قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، الطبعة : محمود نجيب حسني. د   )١(

 . ٣٤، دار النهضة، ص١٩٧٧الثانية، 
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فـلا يسـتقيم    ،بعد مجابهتها الاتهاممن استدعاء شهوده، ونقض أقوال شهود 
  .)١(بل يختل ترابطها ،هانايبن
  :أسباب اختيار موضوع الدراسة - ٢

  عدمن أهم الموضوعات  ،الجنائيةموضوع البطلان في الإجراءات  ي
التي يترتب عليها آثار بالغة في سـير الخصـومة الجنائيـة، فـالجزاءات     

وتحقيـق الغـرض مـن     ،الجنائية تهدف إلى حسن سير العدالـة  الإجرائية
 ،بعد المحاكمـة العادلـة  الوصول إلى الحكم العادل الخصومة الجنائية، وهو 

والموسيلة الضـرورية لتطبيـق قـانون    فالاجراءات الجنائية هي ال. فةنص
 ـلى حالة االعقوبات، فهى التي تنقله من حالة السكون  حالـة   نالحركة، أوم

ويجب الموازنة بين الفعالية لتحقيق اقتضاء  ،التجريد الى حالة التطبيق العملى
لتي مـن أهمهـا   واحترام متطلبات الدولة القانونية وا ،حق الدولة في العقاب
وبمقدار تحقيق التوازن بـين هـذين    ،نسان وحرياتهلإضمان حماية حقوق ا

رائى الجنائى لدولـة  لإجى نجاح النظام اليمكن الحكم ع ار مادمقبالمحورين 
  )٢( .الدولمن 

لذلك فقد يترتب على عدم إثبات الإجراءات التي رسمها القانون وفقاً   
 مجنيالوضياع حقوق  ،إفلات الجاني من العقاب الإجرائيةلمبدأ الشرعية 

عليه بخلاف ضياع حق المجتمع في توقيع الجزاء الجنائي، لعدم إثبات 
  . الإجرائيةعد المنصوص عليها بمبدأ الشرعية القوا

موضوع البطلان في الإجراءات الجنائية لأهميته لذلك كان اختيار   
لبيان ماهية البطلان، ومذاهبه الفقهية، وآثار . البالغة بالنسبة للأفراد والمجتمع

 الإجرائيةلبطلان على الخصومة الجنائية، وعلاقة البطلان بالجزاءات ا
                                                 

ق دستورية، ١٨لسنة  ٥٨يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم    )١(
يه بمجموعة المبادئ ، مشار إل٧٣١الجزء الثامن، دستورية، ص ٥/٧/١٩٩٧جلسة 

  . ١٢٨، ص٢٠٠٩-١٩٦٩التي قررتها المحكمة الدستورية العليا في أربعين عاماً 
دار  -الطبعة الاولى  - دراسة مقارنة -نحو تيسير الاجراءات الجنائية -عمر سالم. د )٢(

 .٤٨-ص -١٩٩٧-النهضة
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الأخرى مثل علاقة البطلان بالانعدام، والسقوط، وعدم القبول، وبيان العلاقة 
كومن لو "بين البطلان ونظرية استبعاد الأدلة غير المشروعة في نظام 

"Common Law .  
المبادئ القضائية التي  يضاف إلى المذاهب والآراء الفقهية بيان أهم  

وأخيراً تأتي أهميـة  . البطلان بشأنأرستها محكمة النقض في مصر وفرنسا 
حات قتروعرض الم ،اختيار موضوع الدراسة لبيان أوجه القصور التشريعي

والتكنولـوجي بموجـب    ،والآراء التي من شأنها مواكبة التطـور العلمـي  
من خلال التطبيق في إرساء مبـدأ  لية عاتعديلات التشريعية التي تساهم بفال

  . وصولاً إلى العدالة الناجزة في المجتمع ؛الإجرائيةالشرعية 
  :تساؤلات وصعوبات الدراسة -٣

من أهم التساؤلات والصعوبات التي يثيرها البحث فـي موضـوع     
البطلان في الإجراءات الجنائية، ما هي الحقيقة التي يحـرص نظـام إدارة   

والفقه الجنائي  ،الإجرائيةوما هو موقف النظم  ؟لى بلوغهاالعدالة الجنائية ع
وما هو علاقـة  الجنائية؟ المقارن في تطبيق نظرية البطلان في الإجراءات 

   ؟البطلان بقاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة
ويعد موضوع البحث في قلب المشكلات الحادة التي تواجهها السياسة   

ا كيفية تحقيق التوازن بين مصالح المجتمع من الجنائية المعاصرة، ومن أهمه
يتميز به  ناحية والحقوق والحريات الفردية من ناحية أخرى، والموضع الذي

محل البحث لتحديد نقطة التوازن بين مصلحة الأفراد لاجرائى النظام ا
  . ومصلحة المجتمع ،وحرياتهم
بيان  ،كذلك من أهم التساؤلات والصعوبات التي تواجهها الدراسة  

والمتغيرات ،إبراز تطور السياسة الجنائية في مجال الإجراءات الجنائية
وتوجيهه وجهة بذاتها من  ،المختلفة التي تلعب دوراً حاسماً في هذا التطور

خلال إبراز التطور التشريعي الجنائي بالنسبة للقواعد المتعلقة بتطبيق مبدأ 
  . الإجرائيةالشرعية 
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 ؟الإجرائيـة جنائي في إرساء مبدأ الشـرعية  وما هو دور القضاء ال  
ويأتي ذلك من خلال الإطلاع على أهم المبادئ القضائية التي أرستها محكمة 

لـى  إبالاضـافة  . وفرنسا بشأن بطلان الإجراء الجنـائي  ،النقض في مصر
التى أرستها المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية النصوص  دئالمبا
ؤل عن اختصاص ر التساكما يثي .الإجرائيةة لمبدأ الشرعية نونية المخالفالقا

جـراءات الطعـن   من قانون حالات وإ ٣٩عديل المادة محكمة النقض بعد ت
 بالإضافة ،٢٠١٧لسنة  ١١القانون رقمبموجب  ١٩٥٩لسنة  ٥٧بالنقض رقم 

الطعون الخاصة بالجنح الـى   بإحالةالخاص  ٢٠١٦لسنة  ٧الى التعديل رقم 
سيتم الاجابة عليها مـن خـلال   كل هذه التساؤلات  ،ناف القاهرةمحكمة استئ

   .البحث
ر التساؤل عن الأسـاس التشـريعي لنظريـة    ابالإضافة إلى ذلك يث  
بالتشـريع   أم أن لهـا صـلةً   والقضاء؟هل هي من صنع التشريع  ،البطلان

الجنائي الإسلامي؟ فإذا كانت القوانين الوضعية قد عرفت البطلان الجنـائي  
وسوف هو أول من طبق نظرية البطلان،  ،ن التشريع الجنائي في الإسلامفإ

تمهيـدي  الفصل الهذا التساؤل وهذه الصعوبات من خلال نلقى الضوء على 
لبيان علاقة نظرية البطلان في القانون الوضعي بقواعد البطلان في التشريع 

ن فـي  الجنائي في الإسلام، بإعطاء نبذة مختصرة عن أساس نظرية البطلا
  . الإسلام
كل هذه التساؤلات والصعوبات ندرسها من خلال البحث من الناحية   

  . الفقهية والقضائية والتشريعية
   :البحثفهم  -٤

 ـتـم  ، فقد منهج الدراسةأهمية فهم البحث لمعرفة يعد    ع مـنهج  ااتب
والتحليلية في الأنظمة المقارنة وذلك ببيان ماهية الـبطلان   ،الدراسة الفقهية

الجنائية الأخرى، والعلاقة بين البطلان وقاعـدة   بالجزاءاتلجنائي وعلاقته ا
  . استبعاد الأدلة غير المشروعة في الإجراءات الجنائية المقارنة
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ويضاف إلى الدراسة الفقهية والتحليلية المقارنة ربط الدراسة الفقهية   
رستها محكمة بالدراسة التطبيقية من خلال استعراض المبادئ القضائية التي أ

أو  التحليلـي وذلـك باتبـاع المـنهج     ،المحكمة الدستورية العليـا النقض و
  . ، بدراسة المبادئ والقواعد العامة التى استقر عليها القضاء)١(الاستنباطي
فقد تضمن البحث المقارنة بين الدراسة الفقهية والتطبيقية بهدف بيان   

ومصـلحة   ،الخصـوم  قيق التوازن بين مصـالح حوهو ت ،الهدف الأساسي
لتحقيق العدالـة   الإجرائيةأو مبدأ الشرعية  ،المجتمع وضمان تطبيق القانون
  . وحقوقهم من الناحية الأخرى ،الناجزة، وحماية حريات الأفراد

وعـرض   ،كما يتضمن فهم البحث معرفة أوجه القصور التشريعي  
تشـريعات  لمجتمع بوضع اللالآراء والمقترحات للوصول إلى الهدف الأسمى 

 مبهدف الوصـول إلـى الـردع العـا     ؛الإجرائيةالتي ترسى مبدأ الشرعية 
  . من أجل تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع ،والخاص

   :البحثخطة  -٥
، الباب الأول نبابي :منا هذا البحث إلىقسولأهمية هذا الموضوع   
الثاني فيتضمن العامة في بطلان الإجراء الجنائي، أما الباب  الأحكام يتضمن

  . بطلان الإجراء الجنائيلدراسة تطبيقية 
وهو تنظيم الخصومة الجنائية في القانون،  التمهيدي، الفصلويسبق ذلك 

   -: مبحثينويتضمن  .والشريعة
  .نظيم الخصومة الجنائيةيتضمن ت: الأول المبحث

  . هآثارو ،الإسلاميةفيشمل ماهية البطلان في الشريعة  :الثاني المبحثأما 
   .والتوصيات النتائجبأهم  ثم خاتمةً

                                                 
والدكتوراه فى  يرالدليل في كيفية إعداد رسائل الماجست - جميل عبد الباقى الصغير. د) ١(

  ٩ص  – ٢٠١٥ –طبعة دارالنهضة  - العلوم القانونية 
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